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منظمة العمل العربية
مكتب العمل العربي
الندوة الإقليمية حول: 
دور التوجيه والإرشاد المهني
في تشغيل الشباب 
طرابلس، 11– 13  / 7  /  2005

أ.رضا قيسومه
مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل

منظمة العمل العربية- مكتب العمل العربي - القاهرة
■  مقدمــة
في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة التى يشهدها العالم فى اتجاه الانفتاح الكامل لكافة النظم دون تمكين أى نظام أن يعيش فى عزلة عن الكيان العالمى ونتيجة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات إلى معظم أنحاء العالم مع أحداث تغيرات في المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج وتغيرات سريعة فى المهن، أصبحت قضايا التشغيل تمثل أكبر التحديات التى تواجه أغلب البلدان ومنها البلدان العربية فى الحاضر وعلى المدى البعيد. 


وتشير بعض البيانات المتاحة إلى تفاقم معدلات البطالة فى العديد من البلدان العربية وبصفة خاصة بطالة الشباب وحاملي الشهادات العلمية نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية ومحدودية التعاون الإقليمى إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني وتراجع فرص العمل فى البلدان النفطية والهجرة العائدة وارتفاع نسبة الأمية مما أدى إلى نقص التشغيل وعدم القدرة على توليد فرص عمل مناسبة وبأعداد كافية.
وفى مواجهة مشكلات البطالة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية والسلم والاستقرار فى الوطن العربى، نجد أن العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومن ضمنها منظمة العمل العربية أعطت الأولوية لمعالجة قضايا التشغيل والتكيف مع المستجدات والتطورات الحديثة وآليات السوق فى سبيل المساهمة فى إيجاد آليات وأساليب جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم مشكلات البطالة، بالتعاون مع البلدان العربية التى تفاعلت بدورها مع التوجهات العالمية حيث حظيت قضايا الشباب برعاية واهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية والغير رسمية فى معظم البلدان وتجسدت تدخلاتها فى بروز بعض التجارب المميزة فى شكل مشاريع وخطط وبرامج موجهة تدفع إلى التفاؤل من خلال الاستفادة من نتائجها وتطويرها باستمرار.
أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى البلدان العربية

** أصبحت معظم البلدان العربية تتحمل عبئاً كبيراً فى سبيل معالجة تزايد معدلات البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب وذوى الشهادات العلمية والحد من آثارها السلبية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإحباطات النفسية، وذلك نتيجة تداخل عدد من العوامل ذات العلاقة المباشرة بقضايا التشغيل مثل النمو السكاني، نمو القوى العاملة ومستوياتها المهارية والإنتاجية، الأداء الاقتصادى والتطورات الاجتماعية ...... الخ. 
** على الرغم من تحقيق الدول العربية تقدماً فى العديد من المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة ومعدلات الأمية، لا يزال العديد من الدول يعانى بعض المشاكل الاجتماعية منها انخفاض متوسط الدخل الفردى، انخفاض نسبة السكان النشيطين، انخفاض فى الإنتاجية وفى مستوى المهارات مع معدلات نمو القوى العاملة أعلى من معدلات نمو فرص العمل.
** يقدر عدد السكان الإجمالى للدول العربية لعام 2003 بحوالي 302 مليون نسمة مع تباين كبير فيما بين هذه الدول إذ يتراوح بين حوالى 638 ألف نسمة فى قطر و 67 مليون فى مصر.
** ويتسم التوزيع السكاني في البلدان العربية بارتفاع نسبة السكان أقل من 15 سنة حيث تتراوح هذه النسبة بين 25% فى الكويت و 46% فى اليمن بينما تتراوح نسبة السكان فى الفئة العمرية 15 – 65 سنة بين حوالى 50% فى اليمن و 74% فى الكويت بسبب ارتفاع أعداد العمالة الوافدة والتى تقع ضمن هذه الشريحة.
** كما تجدر الإشارة إلى أن الفترة ما بين 1970 – 2001 قد تميزت بهجرة إعداد كبيرة من سكان الريف إلى الحضر تراوحت ما بين 25% إلى 50% من سكان الريف وذلك بالنسبة لمعظم البلدان العربية نتيجة عدم توفر فرص العمل المناسبة ونقص الخدمات فى المناطق الريفية مما أدى إلى اكتظاظ المدن وتزايد معدلات البطالة
 .
** تتسم القوى العاملة فى البلدان العربية بتدني معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى وبالتالى ارتفاع عبء الإعالة إذ يقدر حجم القوى العاملة بحوالى 94 مليون فى عام 1997 مقابل حوالى 270 مليون نسمة أى بنسبة مشاركة متواضعة فى النشاط الاقتصادى تقدر بحوالى 35% ( جدول رقم 1 ).
وفى عام 2002 يقدر حجم القوى العاملة بحوالي 103 مليون مقابل 296 مليون نسمة بما يعادل حوالى 34% من إجمالى سكان الدول العربية لنفس السنة وهى نسبة منخفضة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية فى العالم حيث وصلت هذه النسبة إلى حوالى 47 % فى الدول النامية و 49% فى الدول المتقدمة 
 
** تعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل الديمغرافية والاجتماعية من أهمها أن التركيبة السكانية تتصف بالفتوة حيث ترتفع نسبة السكان فى فئة العمل دون 15 سنة إلى أكثر من 50% إضافة إلى انخراط الشباب فى مراحل التعليم المختلفة وتدنى مساهمة المرأة فى القوى العاملة. كما شكلت الفئة العمرية 20 – 29 سنة فى عقد التسعينات نحو ثلث القوى العاملة فى الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ومصر والفئة العمرية 20 – 34 سنة ثلث القوى العاملة فى تونس ولبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
** تتباين معدلات نمو القوى العاملة فيما بين الدول العربية حيث يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2003 إلى ارتفاعها عن المتوسط العام للدول العربية وذلك فى (9) دول هى الأردن، اليمن، سوريا، الجزائر، السعودية، العراق، عمان، لبنان، وليبيا إذ تتراوح النسبة فيها ما بين 3.2 و 5.5 فى المائة.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة لعدة عقود قادمة مما يسمح بوصول أعداد متزايدة من العمالة إلى سوق العمل سنوياً.
جدول (1)

القوى العاملة فى البلدان العربية عام 1997 معدل نموها 1980 - 1997

معدل المشاركة وتعداد السكان 1997

	الـــدولة
	حجم القوى العاملة بالألف
	معدل النمو السنوى % 1980 – 1997
	معدل مشاركة القوى العاملة% (1997)
	تعداد السكان

	
	
	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	

	الأردن
	1676
	5.3
	43.8
	13.4
	28.9
	5774

	الإمارات 
	1150
	4.5
	67.3
	18.9
	49.8
	2308

	البحرين
	260
	3.8
	52.5
	20.6
	44.6
	582

	تونس
	3562
	2.9
	50.0
	32.7
	41.3
	9326

	الجزائر
	9416
	4.0
	46.9
	16.7
	32.0
	29473

	جيبوتي
	166
	---
	---
	---
	27.8
	597

	السعودية
	6355
	4.9
	50.3
	10.4
	32.6
	19494

	السودان
	10945
	2.8
	55.7
	22.7
	39.2
	27899

	سوريا
	4559
	3.7
	44.5
	16.2
	30.5
	1495

	الصومال 
	4411
	2.2
	49.4
	37.1
	43.2
	10217

	العـراق
	5746
	2.9
	43.2
	10.3
	27.1
	21177

	سلطنة عمان
	645
	3.9
	42.9
	8.6
	26.9
	2401

	فلسطين
	635
	5.5
	---
	---
	20.1
	3159

	قطر
	312
	6.6
	72.0
	52.2
	54.9
	569

	الكويت
	647
	1.6
	49.4
	24.7
	37.4
	1731

	لبنان 
	1068
	2.1
	49.6
	24.7
	37.4
	1731

	ليبيا
	1652
	3.4
	43.0
	12.9
	28.6
	5784

	مصر
	23717
	2.6
	51.4
	22.1
	37.0
	64465

	المغرب
	10748
	2.6
	51.0
	27.1
	39.1
	27518

	موريتانيا
	1100
	2.3
	52.1
	39.9
	46.0
	3292

	اليمن
	5163
	4.6
	45.5
	17.7
	31.7
	16294

	المجموع
	940.33
	
	
	
	34.92
	269255


  المصدر: منظمة العمل الدولية – تقرير التشغيل فى العالم 98 – 1999 ص 218 .

              فلسطين – جيبوتى من مصادر أخرى . 

* تعتبر معدلات البطالة فى الوطن العربى الأسوأ فى العالم حيث تجاوز معدلها 19.5% عام 2001 مقارنة بالدول الأفريقية جنوب الصحراء ( 14.4% ) والبلدان الاشتراكية سابقــــا ( 13.5%) وأمريكــا اللاتينية (9.9%) وبعض المناطق الآسيوية ( أقل من 4.2 % ). (أنظر الجداول المرفقة).
* إن البطالة بشكل عام والبطالة بين الشباب بشكل خاص، قد أصبحت ظاهرة عالمية تعانى منها الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، وتكاد تكون هذه الظاهرة محوراً أساسيا لكثير من المفاوضات الاقتصادية والقرارات السياسية داخل كل دولة، وقد بلغت معدلات البطالة بين الشباب مستويات مرتفعة وبشكل متفاوت فيما بين البلدان العربية حيث بلغ هذا المعدل أقصاه فى البحرين 65% فى عام 1997 و 61% فى مصر فى عام 1998 وربما يتجـــاوز ذلك في حالة سوريا وتقارب النسبة 40% فى كل مـــن فلسطين والمغرب1 أما بالنسبة للجنسين فكان للذكور فى الجزائر حظ ثلاث إناث من البطالة وبالعكس فى مصر للإناث حظ الذكرين وتقع لبنان بينهما وتكاد النسبة تتساوى بين الجنسين فى البحرين.

والظاهرة الأشد إيلاما فى بطالة الشباب هى بطالة حملة المؤهلات الدراسية حيث أن مؤسسات التعليم والتدريب تبدو وكأنها مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وتزيد جهود التنمية البشرية هدرا !!

جدول (5) : المستوى العام للبطالة في البلدان العربية

	م
	البلــــد
	السنة
	عدد البطالة
	معدل البطالة

%

	1
	المملكة الأردنية الهاشمية
	2001
	17143
	14.7

	2
	دولة الأمارات العربية المتحدة
	2001
	45000
	2.3

	3
	مملكة البحريـن
	2001
	16965
	5.5

	4
	الجمهورية التونسية
	2001
	493905
	15

	5
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	2001
	2427000
	29.7

	6
	جمهورية جيبوتـي
	2002
	16188
	8.5

	7
	المملكة العربية السعودية
	2001
	388000
	9.1

	8
	جمهورية الســودان
	2001
	1387000
	14.6

	9
	الجمهورية العربية السورية
	2001
	613355
	11.2

	10
	جمهورية الصومال الديمقراطية
	2002
	389334
	10

	11
	جمهوريـة العـراق
	2002
	1220678
	19.8

	12
	سلطنـة عٌمـــان
	2001
	35000
	5

	13
	دولـة فلسطيـــن
	2001
	174140
	25.5

	14
	دولـــة قطــر
	2001
	7528
	2.3

	15
	دولـة الكويــت
	2001
	9464
	1.8

	16
	الجمهورية اللبنانية
	2002
	126917
	8.5

	17
	الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
	-
	-
	-

	18
	جمهورية مصر العربية
	2001
	1783000
	9.2

	19
	المملكة المغربيــة
	2000
	1394000
	13

	20
	الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	1999
	170126
	20.9

	21
	الجمهورية اليمنيــة
	1999
	469001
	11.5


المصدر: الكتاب الاحصائي الدوري السادس - منظمة العمل العربية (2003).

- تعداد 2001 فى مملكة البحرين

جدول (6)  -  معدلات البطالة فى مناطق العالم 2000 – 2002

	مناطق العالم
	2000
	2002

	آسيا والباسفيك
	3.8
	4.2

	شرق آسيا
	3.2
	4.5

	جنوب شرق آسيا
	6.0
	6.5

	جنوب آسيا
	3.4
	3.4

	البلدان الصناعية
	6.1
	6.9

	أمريكا اللاتينية
	9.7
	9.9

	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	17.9
	18.0

	أفريقيا جنوب الصحراء
	13.7
	14.4

	البلدان الاشتراكية سابقاً
	13.5
	13.5


* المصدر:global Employment trends 820. January 2003 P. I 
ملاحظة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل إيران ولا تشمل موريتانيا وجيبوتي. 

** إذا ما استمرت مشكلة بطالة الشباب وفق معدلات مرتفعة وفى مناخ التحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربى، قد تتحول من مشكلة ملازمة لأسواق العمل إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة وفى حالة انفجارها قد تتعرض المنطقة العربية إلى هزات لا تحمد عواقبها. وذلك بناء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان " اتجاهات التشغيل فى العالم " عام ( 2003 ) الذى يعتبران معدلات بطالة الشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى معدلات البطالة فى العالم بأسره حيث يتراوح المعدل ما بين 13% فى البحرين إلى 39% فى الجزائر.
** يقصد بمفهوم الشباب التعريف الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 بأنهم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 15 – 24 سنة ) ولا يزال هذا التعريف يستخدم كمعيار معتمد دولياً فى معظم الأبحاث والبيانات الإحصائية.
كما تشير بعض البيانات المتاحة إلى وجود نسبة كبيرة من المتعطلين عن العمل فى البلدان العربية ضمن الفئة العمرية ما بين 15 – 29 سنة بمعنى أن غالبيتهم من حديثى التخرج بمراحل التعليم المختلفة. 

** يمكن القول إن بطالة الشباب تمثل بالدرجة الأساسية الداخلين لأول مرة إلى سوق العمل مع ما يترتب عن أوضاعهم من مشكلات نذكر منها: 

· العديد من الصعوبات والمعوقات التى قد تواجه هذه الفئة من القوى العاملة للحصول على الوظيفة الأولى سواء كان نتيجة عدم توفر فرص عمل بالقدر الكافى أو عدم توافق الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة مع مؤهلات وظروف طالب العمل.
· الوقوع فى فخ العمل فى القطاع غير المنظم بدافع الفقراء وعدم إمكانية الحصول على فرص عمل أفضل وغالباً ما يتم تشغيلهم ضمن شروط وظروف عمل متدنية.
· مواجهة الشباب لاحتمالات التعرض لمخاطر التهميش الاجتماعى وبصفة خاصة الإناث منهم وما قد يترتب عن هذه الأوضاع من عواقب خطيرة على المجتمع ككل.
** على خلاف الأفكار الشائعة عن ثروة الوطن العربى فهو فى الحقيقة غنى على الأمدين المتوسط والبعيد بالموارد البشرية، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب باعتبارها مصدر قوة وليس عبئاً إذا ما نالت القدر الكافى من العناية أو الاهتمام فى مجالات تنمية قدراتها وكفاءاتها الإنتاجية وحسن استخدامها في الأعمــــال المنتجـــة المناسبـة لها، وأن الاهتمام بالشباب هو بمثابة الدلالة والتعبير عن مدى اهتماماتنا ببناء مجتمعات الغد السليمة المعافاة من المشاكل والمخاطر والانحرافات الاجتماعية. وفى إعلان الألفية للأمم المتحدة وفى كافة الملتقيات العربية والدولية التى تناولت قضايا الشباب، تم التأكيد على أن الشباب مصدر قوة وليس عبئاً على المجتمع وذلك من خلال الاستفادة من الجوانب والصفات المميزة لسن الشباب والطاقات الخلاقة الكامنة فيهم.
** طالبت الأمم المتحدة دول العالم بمواجهة تحديات تشغيل الشباب على أن يتم إعداد وتنفيذ برامج وخطط عمل وفقاً لأربعة أولويات وهى:-

1- الصلاحية للعمل: وذلك من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات فى مجال التعليم والتدريب المهنى وتحسين مردودها.
2- المساواة فى الفرص: ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين فى مختلف المجالات.
3- إنشاء المشاريع: وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات للبدء بمشاريع جديدة توفر مزيداً من فرص العمل للشباب.
4- توليد فرص العمل: إعطاء أهمية خاصة لمسألة توليد فرص العمل وجعلها فى جوهر السياسات الاقتصادية الكلية.
■ مهام وتنظيم مكاتب التشغيل من خلال معايير العمل العربية والدولية:
لقد نشأت مكاتب التشغيل كمؤسسات تابعة لوزارات العمل فى البلدان العربية فى ظل التخطيط والاقتصاد المركزي لكي تكون أداة لحصر احتياجات الدولة من العمالة فى التخصصات المختلفة، وحصر الطلب على الوظائف من بين الراغبين فى العمل، وقياس مهارة طالبي الوظائف لتصنيفهم إلى فئات مختلفة، والقيام بالتدريب المهنى الذى يرفع مستوى الأعداد المطلوبة لسد احتياجات الدولة من فئة معينة.
وكانت الدولة تتكفل بتوزيع فرص العمل بالتساوى بين أفراد المجتمع وبشكل مركزى، وتتبع سياسة تعيين الخريجين، وتقوم مكاتب التشغيل بحصر العرض والطلب فى أسواق العمل والتوفيق فيما بينهما.
وظهرت نماذج وأنماط متباينة من هذه الأجهزة العمومية وفقاً لظروف وخصوصيات كل بلد مع تغير فى التسمية ذاتها فمن مكاتب أو مصالح التوظيف إلى مكاتب التشغيل أو الاستخدام أو ما أصبح يعرف حالياً فى العديد من البلدان بوكالات التشغيل، وذلك بالإضافة إلى ظهور العديد من الأجهزة والهيئات المعنية بقضايا التشغيل مثال المجالس المتخصصة واللجان الاستشارية وأجهزة الوظيفة العمومية ومكاتب التشغيل الخاصة.
ولا شك أن مجمل أجهزة التشغيل بغض النظر عن تسميتها أو تكوينها أو تبعيتها فهى لا تخلق فرص عمل بل أن هذه المهمة تقع على عاتق المنشآت الاقتصادية وعلى أصحاب المبادرات القادرين على تنشيط مختلف قطاعات العمل وتكون أجهزة التشغيل فى الواقع عاملا مساعداً ومرصداً لاتجاهات التشغيل والبطالة وموجها بشأن التوقعات والاحتياجات الفعلية للتخصصات والكفاءات الواجب توفرها بالزيادة أو بالنقص فى ضوء المتغيرات والتطورات التقنية والتكنولوجية واتجاهات الاستثمارات، الأمر الذى يتطلب توسيع مهام واختصاصات هذه الأجهزة وتطويرا أدائها لتمكينها من تقديم الدعم المناسب لطالبي العمل ومساعداتهم على الحصول على الدخل من خلال التوجيه إلى فرص العمل المتاحة أو التدريب أو إقامة منشآت خاصة بهم ، وفق احتياجات الإنتاج والتنمية الفعلية فى الوطن العربى .

ولعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التى من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمل هى فروع وأقسام الإرشاد والتوجيه المهنى حيث أنه فى أغلب الأحيان قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها فى الحال وإنما قد يتطلب الأمر توجيه طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التى تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهنياً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمر الذى يستوجب المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفها وفقاً لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد فى طريق تفعيل عملية البحث عن فرصة عمل.
وتعد أجهزة الإرشاد والتوجيه المهنى من أفضل الأساليب لمساعدة الأفراد فى الالتحاق بالمهن والوظائف التى تتناسب مع قدراتهم أو إلحاقهم بمراكز التدريب المناسبة لإمكاناتهم، وقد يكون دور وتدخل هذه الأجهزة أكثر فاعلية بالنسبة لفئة الشباب حيث أن المرحلة العمرية 15-24 سنة تصادف عادة مرحلة الانتقال من عالم المدرسة إلى عالم العمل وأن هذه المرحلة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح فيما يتعلق بخيارات المستقبل وبروز الحاجة والضرورة إلى توفير أقصى قدر ممكن من البيانات والمعلومات الإرشادية عن طبيعة ومتطلبات العمل لدى الغير أو العمل الحر الذاتى تماشياً مع مختلف الفئات العمرية وقدراتهم. الأمر الذى يتطلب تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهنى لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهنى مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل لدى النشء. كما أن تنمية أداء العاملين فى هذه الأجهزة سيكون له كبير الأثر فى اكتشاف روح الإبــداع والابتكار لدى الشباب ومساعدتهم علـى التطبيق العملى لهذه الصفات ( المبادرة، الابتكار، التجديد، تحمل المجازفة والمخاطرة فى بيئة العمل الحر الذاتى والمنشآت الصغيرة ) واستخدام المهارات اللازمة للنجاح.

■ ومن متطلبات وشروط الإرشاد والتوجيه المهنى نذكر مايلى:
· توافر بيانات وتنبؤات موثوق بها وشاملة وتفصيلية عن المهن المطلوبة فى سوق العمل وعن التطورات المحتملة لتفادى التوجيه نحو المهن والأعمال التى يتناقص الطلب عليها.
· توافر المعلومات الدقيقة عن مضمون ومتطلبات الأداء فى المهن المختلفة وعن مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التى تساعد على اكتساب المهارات المطلوبة.
· تمتع أخصائى الإرشاد والتوجيه المهنى بالمهارات والكفاءات اللازمة لاكتشاف وتحليل القدرات والاهتمامات المهنية لطالب العمل مع الإلمام بالمعلومات والبيانات الوافية والدقيقة عن كيفية اقتحام مجالات العمل للحساب الخاص، وتشجيع العمل المستقل.
· مساعدة المهتمين باقتحام العمل المستقل للالتحاق بالمؤسسات والبرامج التدريبية والتوعية المناسبة لهم.
· متابعة مستمرة لمخرجات التعليم والتدريب من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى مما يساعد فى الحد من خريجى تخصصات ومهن معينة أو زيادة الاستيعاب فى مهن أخرى، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة فى تعديل وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية.
· دراسة وتحليل احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، وذلك بالتعاون مع الملحقين العماليين فى السفارات والبعثات الدبلوماسية.
مما لاشك فيه أن المعلومات حال توافرها هى الوسيلة الوحيدة والكفيلة بإعطاء الصورة الصحيحة والحقيقية لواقع وآفاق أسواق العمل والتوازن المطلوب تحقيقه بين عرض القوى العاملة والطلب عليها والمساعدة فى إيجاد الحلول والبدائل والأساليب المناسبة لمواجهة مشكلات السوق.

ومن ناحية المعلومات يبدو أن العالم العربى يعانى من معضلة مزمنة تكمن فى ضعف نظم وقواعد البيانات الخاصة بأسواق العمل والنتيجة تكون فى عدم أو ضعف مصداقية البيانات بشأن البطالة ومعدلاتها مما يؤدى إلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ستكون احتمالات فشلها كبيرة نتيجة الاعتماد على معلومات غير دقيقة وغير معبرة عن الواقع.
وبالنظر إلى المعايير العربية والدولية نجد أن أجهزة التشغيل حظيت باهتمامات منظمتي العمل العربية والعمل الدولية وذلك على النحو التالى:
أولاً: على مستوى منظمة العمل العربية 

كانت بداية اهتمامات منظمة العمل العربية بقضايا التشغيل، منذ نشأتها حيث تضمنت مختلف الوثائق التأسيسية ومعايير العمل العربية والاستراتيجيات الصادرة عنها العديد من النصوص تعالج قضايا شديدة الارتباط بالتشغيل نذكر منها التالى:
** الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية

جاء فى الميثاق العربى للعمل بعض المواد التى تحدد التزامات البلدان العربية فى مجالات تخطيط القوى العاملة وتشغيلها وضرورة توافق خطط التدريب مع أهداف التنمية مع إعطاء الأولوية فى التشغيل للعمال العرب من غير المواطنين وهذه المواد هى :

* المادة الخامسة: 

توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة فى مجال تخطيط القوى العاملة وتشغليها.     

* المادة السادسة: 

توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية فى التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها.
* المادة السابعة: 

توافق الدول العربية على وضع خطة التدريب المهنى التى تتفق مع احتياجاتها وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
كما جاء فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية ضمن أهداف المنظمة التالى:
4- القيام بالدراسات والبحوث فى الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الأخص:
(أ) تخطيط القوى العاملة.
(ب) ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث.
(جـ) المشاكل المتعلقة بالعمل فى الصناعة والتجارة والخدمات.
(د) مشاكل عمال الزراعة.
(و) الصناعات الصغرى والريفية.
7- وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .

** استراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك عمان (1980) الأولوية الثانية :
- " تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة فى الوطن العربى وضمان حريتها فى الحركة وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية فى الأقطار العربية والحفاظ على هذه القوى العاملة داخل الوطن العربى والتوسع فى الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية “.
** معايير العمل العربية:
إن النشاط المعيارى لمنظمة العمل العربية هو الإنجاز المتميز الذى تنفرد به أنشطة المنظمة عن فعاليات منظمات عربية متخصصة، والذى بدونه نستطيع القول أن التشريعات العمالية المحلية للدول العربية تتطور وفق أوضاعها الخاصة كل على حده وقد يؤدى ذلك إلى التباعد أحياناً والتناقض أحياناً أخرى بما يتنافى مع الهدف الذى أجمعت عليه الدول العربية باعتبار أن مستويات العمل العربية جاءت دون تعارض فى الجوهر مع مستويات العمل الدولية وإنما لتكامل الأهداف بمراعاة ما يتميز به المجتمع العربى من ظروف وخصوصيات، بما يساهم فى توسيع دائرة التشريعات العربية فى طريق التماثل وتوحيد شروط وظروف العمل وتقريب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدان العربية وخلق المناخ الملائم لإيجاد تكتل عربى موحد الصفوف والأهداف. وإن أى تعزيز لهذا النشاط هو تدعيم عملى وضرورى لرسالة المنظمة فى تحقيق التقدم الاجتماعى وفى حماية عنصر العمل العربى سواء من يعمل فى وطنه أو من ينتقل للعمل فى أى بلد عربى.
كما يجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد أدنى، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به إحدى الدول الأعضاء من تطبيق مستويات أعلى وأن لا تفسر أو تطبق بحيث تقلل من الرعاية التى ينص عليها تشريع العمل المعمول به فى أى دولة طرف فى هذه الاتفاقيات مما يعطيها المزيد من الأهمية فى تطوير التشريعات العربية.
وقد تمكنت منظمة العمل العربية لغاية الآن من إصدار عدد (19) اتفاقية وعدد (8) توصيات عمل عربية من بينها (4) اتفاقيات وتوصية ذات العلاقة الصريحة بالنهوض بالتشغيل فى الوطن العربى وهى:
· اتفاقية العمل العربية رقم (2) لعام 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة.
· اتفاقية العمل العربية رقم (4) لعام 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة ( معدلة ).
· اتفاقية العمل العربية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى.
· اتفاقية العمل العربية رقم ( 14) لعام 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية.
· توصية العمل العربية رقم (2) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى.
ونلاحظ أن منظمة العمل العربية أفردت اتفاقية وتوصية لمعالجة قضايا التوجيه والتدريب المهنى إضافة إلى العديد من النصوص المبعثرة الواردة فى معايير العمل العربية ذات العلاقة بالتشغيل بشكل عام نذكر منها مايلى:
* الاتفاقية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل 

 المادة (4):
لكل مواطن قادر حق العمل المنتج الذى يمكنه من أن يكسب عيشه وأن يحيا حياة كريمة، وعلى الدولة تهيئة فرص العمل بقدر الإمكان. 

 المادة (6):
يجب أن يتضمن قانون العمل على الأخص الموضوعات الأساسية الآتية: ( الإعداد المهنى للعمال – تنظيم تشغيل العمال – الهجرة للعمل – تشغيل الأحداث – تشغيل النساء ... الخ ) .

كما تناولت هذه الاتفاقية مواضيع أخرى ذات العلاقة مثال تكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التفريق بين العمال وتنظيم تشغيل العمال العرب والإعداد المهنى للعمال وتنظيم تشغيل العمال ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلزامية إنشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية وبالعدد الكافى لكل المناطق الجغرافية وتكوين لجان ثلاثية التكوين استشارية لتنظيم سوق العمل وإعداد إحصائيات خاصة بالبطالة والتشغيل على أن يحدد تشريع كل دولة اختصاصات ونظام عمل هذه الأجهزة (المواد 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) .

الاتفاقية رقم (2) لعام 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة 

تناولت هذه الاتفاقية المواضيع المتعلقة بتيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وتنظيم تشغيلها وضمان حقوقها وتبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف المتعاقدة.
* الاتفاقية رقم (5) لعام 1976 بشأن المرأة العاملة 

جاء فى هذه الاتفاقية التى تنظم تشغيل المرأة العاملة العربية على وجه الخصوص التأكيد على عدم التمييز بين الجنسين فى الاستخدام والأجور وفرص الترقي وفرص التعليم والتوجيه والتدريب ( المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) .

* الاتفاقية رقم (9) لعام 1977بشأن التوجيه والتدريب المهنى

تناولت هذه الاتفاقية مختلف الجوانب المحيطة بقضايا التوجيه والتدريب المهنى وتنظيمها مثال كفالة حرية الفرد فى اختيار نشاطه التعليمى والمهنى وإتاحة الفرصة أمامه للحصول على التوجيه والتدريب المهنى المناسبين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتنسيق الكامل مع السياسات الأخرى التى تهدف إلى تنمية الموارد البشرية مثل سياسات التعليم وسياسات الاستخدام ونخص بالذكر ما جاء فى: 

* المادة الحادية عشرة:
التأكيد على احتياجات الفرد التدريبية والمهنية وتزويده بالقدر الكافى من المعلومات لإعطائه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتى تتناسب مع قدراته وخبراته واستعداداته الفسيولوجية والنفسية فى ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة.
وجاء نص هذه المادة للتأكيد على دور الإرشاد والتوجيه المهنى فى مساعدة طالب العمل على الحصول على فرصة العمل التى تتناسب مع مؤهلاته وقدراته.

* التوصية رقم (3) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى

* المادة الثالثة:
تعتبر عملية التوجيه المهنى إحدى المراحل الأساسية فى إعداد العمال المدربين اللازمين للتنمية وبصفة خاصة فى عملية تخطيط الاستخدام.
* المادة الخامسة:
ينبغى على الدول الأعضاء عند وضع سياساتها فى مجال التوجيه المهنى أن تأخذ فى اعتبارها مايلى:
1- خطط وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطنى والعربى.
2- السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية على المستويين القطري والعربي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بــ :
(أ) سياسة التعليم العام.
(ب) سياسات الاستخدام والأجور.
(جـ) نتائج الدراسات والمسوح الإحصائية التى تتناول الموارد البشرية والمادية والطبيعة للمجتمع، الحالية والمتوقعة.
(د) البيانات الخاصة بسوق العمل والتنبؤات الخاصة به.
(هـ) الإمكانات البشرية والمادية والمالية المتاحة والمخصصة لأنشطة التوجيه والتدريب المهنى.
(و) الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى المنشأة والقطاع الاقتصادى وعلى مستوى القطر.
** على مستوى مؤتمر العمل العربى :

ترسيخاً للمبادئ الثابتة لمنظمة العمل العربية تجاه التمثيل الثلاثي والارتقاء بمستوى التعاون والحوار بين الشركاء الاجتماعيين فى الوطن العربى، فقد تمكنت المنظمة من المساهمة فى النهوض بالتشغيل من خلال الاستفادة من تعاقب دورات إنعقاد مؤتمر العمل العربى لتضمين جدول أعمالها بنوداً فنية أو تقاريراً للمدير العام لمنظمة العمل العربية تتناول بالتفصيل العديد من الجوانب المحيطة بموضوع التشغيل معتمدة على مميزات التشاور والحوار الديمقراطي بين أطراف الإنتاج داخل أعلى منبر حوار عربى وما ينبثق عنه من لجان ثلاثية، فى التوصل إلى المفاهيم المشتركة والحلول المناسبة لمعالجة مشكلات التشغيل وغير ذلك. ونذكر بعض مواضيع تقارير المدير العام ذات العلاقة وهى ( الصناعات الصغرى والحرف التقليدية أداة للتنمية، تشغيل الشباب، الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن عربى، القوى العاملة العربية على مشارف قرن جديد ) وإن أحدث هذه التقارير تناول موضوع العولمة والهجرة ( الدورة 30، تونس 2003 )، إضافة إلى بعض البنود الفنية مثال:
- تنمية الموارد البشرية فى مواجهة البطالة – وأحدث بند فنى كان تحت عنوان " المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها فى إيجاد فرص عمل للشباب “.
ثانياً : على مستوى منظمة العمل الدولية 

صدر عن منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات والتوصيات لمعالجة قضايا التشغيل وتنظيم عمل مكاتب وأجهزة التشغيل واختصاصاتها يمكن أن نستعرض البعض منها كالتالي:
* الاتفاقية رقم (2) والتوصية رقم (1) لعام 1919 بشأن البطالة 

تناولت اتفاقية العمل الدولية رقم (2) لعام 1919 بشأن البطالة موضوع مكاتب التشغيل ودعت فى المادة (2) كل الدول لإنشاء شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية مع تشكيل لجان استشارية ثلاثية التكوين.
أما التوصية رقم (1) لعام 1919 بشأن البطالة فقد جاءت للتأكيد على مجانية خدمات مكاتب الاستخدام التى تقوم بتقديم خدمات مدفوعة الأجر.
* التوصية رقم (42) لعام 1933 بشأن مكاتب التوظيف:
جاءت هذه التوصية للتأكيد على ضرورة إلغاء مكاتب التوظيف مدفوعة الأجر ودعوة الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتكييف مكاتب التوظيف الحكومية المجانية مع احتياجات المهن على أن يتم إلحاق أشخاص لهم دارية بخصائص وتقاليد المهن.
* الاتفاقية رقم (34) لعام 1933 بشأن مكاتب التوظيف بمقابل 
جاءت هذه الاتفاقية وقدمت تعريفاً لمفهوم مكاتب التوظيف بمقابل كونها أى شخص أو شركة أو وكالة أو أية صفه أخرى تعمل كوسيط لحصول عامل على وظيفة مقابل فائدة نقدية أو مادية من صاحب العمل أو العامل ... مع تحديد مدة لإلغاء مكاتب التوظيف التى تدار بغرض الربح على أن تكون مثل هذه المكاتب فى حال وجودها خاضعة لإشراف السلطة المختصة ولا تتقاضى سوى رسوم ونفقات محددة من قبل هذه السلطة ولا يسمح بإنشاء مكاتب جديدة للتوظيف بمقابل بعد انتهاء الفترة المحددة وهى ثلاث سنوات لإلغاء مثيلاتها الموجودة.
** وتواصل اهتمام منظمة العمل الدولية بمكاتب ووكالات الاستخدام من خلال إصدار المزيد من الاتفاقيات والتوصيات فى هذا الشأن تماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وصدرت الاتفاقية الدولية رقم (88) لعام 1948 لمعالجة القضايا المتعلقة بكيفية إدارة عملية التوظيف وتحديد مهام ودور أطراف الإنتاج واللجان الإقليمية والمحلية الاستشارية مع تحديد مهام إدارة التوظيف بشأن مساعدة العمال على الحصول على عمل مناسب ومساعدة أصحاب الأعمال على العثور على العمال المناسبين، إضافة إلى جمع وتحليل البيانات والمعلومات ... الخ وأن الفقرة ( 1 – أ ) من المادة (6) من هذه الاتفاقية تنص بوجه خاص على:
" تسجيل طالبى العمل وتبيان مؤهلاتهم المهنية وخبرتهم ورغباتهم، وإجراء مقابلات معهم من أجل التوظيف وتقييم قدرتهم البدنية والمهنية عند الضرورة، ومساعدتهم عند الاقتضاء على الحصول على التوجيه المهنى أو التدريب المهنى أو إعادة التدريب “.
وهذه المهام تدخل بشكل مباشر ضمن اختصاصات ووظائف العاملين فى مجال الإرشاد والتوجيه المهنى.
كذلك أكدت المادة (9) من هذه الاتفاقية على ضرورة تمتع العاملين بإدارة التوظيف بالاستقرار والاستقلالية بعيداً عن أية تأثيرات خارجية.
كمـــا تجـدر الإشارة إلى بعض الاتفاقيات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية رقم (111) لعام 1958 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة والتى جاءت لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة وأية خدمات أخرى ذات العلاقة. أما الاتفاقية رقم (122) لعام 1964 بشأن سياسية العمالة فقد تضمنت على وجه الخصوص فى المادة (1) دعوة الدول لاتباع سياسة نشطة ترمى إلى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية والتغلب على البطالة على أن تستهدف هذه السياسة كفالة مايلى:
(أ) توفير فرص عمل لجميع المتاحين للعمل والباحثين عنه.
(ب) أن يكون هذا العمل منتجاً بقدر الإمكان.
(جـ) أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التى تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه، بغض النظر عن العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأى السياسى ، أول الأصل الوطنى ، أو الأصل الاجتماعى.

حيث أكدت هذه المادة على كفالة توفير فرص العمل المنتج وحرية اختيار العمل وفقاً لمتطلبات الوظيفة وقدرات ومؤهلات طالب العمل.
أما الاتفاقية رقم ( 159) لعام 1975 فقد جاءت لمعالجة القضايا المتعلقة بالتأهيل المهنى وسياسات استخدام الأشخاص المعوقين.
 وتعرف الاتفاقيـة رقم (181) وكالات التوظيف الخاصة بأنها أى شخص طبيعي أو اعتباري، مستقل عن السلطات العامة ويقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل. واقتضت الاتفاقية أن يتم تحديد الوضع القانونى لوكالات الاستخدام الخاصة وشروط ونظام عملها وفقا للتشريعات الوطنية وبعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال. كما تحظر الاتفاقية على وكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة، جزئيا أو كلياً أى رسوم أو تكاليف على العمال.
وبناءً على هذه الاتفاقية تقوم الدولة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية وبعد استشارة طرفى الإنتاج بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دورياً وتحتفظ السلطات العامة بالقرار النهائى فيما يتعلق بالتالى:
(أ) وضع سياسة سوق العمل.
(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.
كما تقدم وكالات الاستخدام الخاصة – على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة – المعلومات التى تطلبها مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة السرية لهذه المعلومات وذلك:
(أ) لتمكين السلطة المختصة من معرفة هيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها.
(ب) للأغراض الإحصائية.
وتتولى السلطة المختصة جمع هذه المعلومات ونشرها على فترات منتظمة.        


الخلاصـــــــة

إنه من الطبيعى فى ضوء سياسات التحول الاقتصادى والتعديلات الهيكلية والاتجاه إلى آليات السوق الحر، وتقليص الإنفاق الحكومى وتقليل دور الدولة فى إيجاد فرص العمل أن يتم تهميش دور تلك المكاتب وضعف أداءها إذا لم يتم تطوير دورها وتحديث أهدافها وأسلوب عملها وتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية المطلوبة بحيث تتوافق مع نظم وآليات السوق الجديدة ويكون لها المزيد من الفعالية فى توفير فرص عمل والتوفيق بين العرض والطلب فى أسواق العمل.
وذلك من خلال التالى:
- ضرورة توفير قواعد بيانات وافية وتحدث بصفة دورية وتشتمل هذه القواعد على نوعين من المعلومات، الأول حول المتاح من فرص العمل فى الأسواق (عرض العمل) ومستوى المهارة المطلوب لشغلها، والثانى حول طالبي العمل وإمكانياتهم ومهاراتهم ومستواهم التعليمى حتى يتم التوفيق بين العرض والطلب، وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة " أجهزة الحاسوب " فى تحليل هذه البيانات.
· الاستفادة من بعض مظاهر العولمة الإيجابية كشبكة الإنترنت عن طريق نشر بيانات طالبي التوظف على هذه الشبكة ونشر فرص العمل المتاحة داخل مكاتب التشغيل على مواقعها الخاصة، مع إتاحة الفرصة للأفراد لتسجيل بياناتهم عن طريق تلك المواقع وأيضاً إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لعرض فرص العمل المتاحة لديهم بحيث تتم مواءمة وتوفير فرص العمل بدون تدخل مباشر من مكاتب الاستخدام. 

· تفعيل دور مكاتب الاستخدام بحيث تكون بمثابة ( وكالات) يلجأ إليه طالبي العمل ثقة منهم بأنها سترشدهم على أفضل الفرص المتاحة، وتوجد لهم البديل المناسب فى حالة فقد وظائفهم لأى سبب، وكذلك يلجأ إليها أصحاب الأعمال ( كبيوت خبرة ) للاستعانة بها فى دراسة احتياجاتهم من العمالة الحالية والمستقبلة، وتقديم العرض الجيد من طالبي العمل، والذين تم قياس كفاءتهم وقدراتهم والتعرف على خبراتهم ومستوياتهم التعليمية. 
· تبرز أهم أدوار مكاتب التشغيل فى التعاون مع المؤسسات التعليمية فى عملية التخطيط التربوي بتقديم الدراسات التقديرية عن احتياجات سوق العمل والتى تحدد على أساسها جوانب هامة من السياسات والخطط التعليمية طويلة المدى، بما يساعد على الدمج الفعلى بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتى تحتاج كل يوم إلى إختصاصات جديدة غير متوفرة فى سوق العمل، بينما يزداد عدد الخريجين من تخصصات أخرى يكون سوق العمل قد تشبع بهم ويكون لدينا فائض من العمالة فى هذا المجال.
· تعمل العديد من البلدان العربية على تدعيم المشروعات الصغيرة عن طريق توفير التمويل اللازم لها وتقديم دراسات الجدوى والتسويق والدراسات الاقتصادية لصغار المستثمرين، وهنا يظهر دور مكاتب التشغيل فى توجيه طالبى الوظائف إلى هذه الأنشطة الإبداعية وتحفيزهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة مع التأكيد على أهمية جدوى العمل الحر، ومساعدة المقدمين على إنشاء هذه المشروعات وتعريفهم بفرص التمويل المتاحة مع تصميم برامج التدريب المهنى المناسبة لهذه المشروعات على أن تتضمن برامج تسويق وإدارة إلى جانب الجوانب الفنية فى هذه المشروعات.
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1  محمد الأمين فارس  - ورقة عمل حول تأثيرات المتغيرات الدولية على التشغيل (5 / 4 / 2004 ) .
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